
    الوسيط في المذهب

  الردة أنه لا يسقط وعلل ذلك بأن الزنا لا يقع هجوما بل يتقدمه في الغالب مراودات تقدح

في المروءة وهذا ضعيف لأن المراودات السابقة لا تبطل الإحصان ولا يمكن أن يقال الزنا لا يقع

هجوما فإنه لا بد وأن يكون له أول والردة أيضا لا تخلو عن تقدم ترددات بل السبب أن من

ثبت زناه في الحال يبعد أن يجلد ظهر غيره لصيانة عرضه وهو قد هتك عرضه بخلاف المرتد إذا

عاد فإن العرض قائم وقد كان الإسلام موجودا عند القذف وقال المزني رحمه االله لا يسقط بطرآن

الزنا كما لا يسقط بطرآن الردة وقيل هو قول قديم للشافعي رضي االله عنه .

 الثاني من زنى مرة في عمره ثم عاد وحسنت حاله قال القاضي لا حد على قاذفه لبطلان إحصانه

فإن اسم الزاني لا يسقط عنه وهذا بعيد فيما إذا صرح بقذفه بزنا جديد ولكن كأن العرض إذا

انخرم بالزنا فلا يزايله الخلل بالعفة بعده .

 الثالث لو أقام القاذف بينة على زنا المقذوف سقط عنه الحد ويكفيه لذلك شاهدان ولو عجز

فطلب يمين المقذوف على أنه ما زنى ففيه قولان .

 أحدهما لا يجب لأن ظاهره الإحصان ولا عهد باليمين على نفي الكبائر .

 والثاني نعم لأنه لو أقر به لسقط عنه الحد فليحلف أو لينكل حتى يحلف القاذف .

   الرابع لو مات المقذوف قبل استيفاء حد القذف ثبت الحد والتعزير لوارثه لأن الغالب

عندنا في حد القذف حق الآدميين وقال أبو حنيفة رحمه االله لا يورث

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

